
دراسة حول الفقر الریفى فى مصر                                                                                       " 
)                                                                                                    الإنجازات– السیاسات –المؤشرات (

ریق الدراسة                                                                                                                     رئیس ف
منیر فوده سبع                                                                                                           / د.أ

  2009و مای
    قسم بحوث التمویل والتعاون الزراعى- معهد بحوث الإقتصاد الزراعى-مركز البحوث الزراعیة 

 
  ملخص الدراسة

  
تعتبر قضیة الفقر أحد التحدیات الرئیسیة التى تواجه مسرة التنمیة فى مصر، فالفقر یمثل الضلع الأول فى ثالوث 

 –الجهل (لضلع الأساسي حیث یرتبط بوجودة الضلعان الأخران بل أنه یعتبر ا)  المرض–الجهل –الفقر (التخلف 
فالفقر یساعد على انتشار عدم الأمن وتزاید الجریمة والأمراض الاجتماعیة الأخري، وهو ما یؤدي بعد ذلك ) المرض

  .إلى المرض نتیجه سوء التغذیة وعدم صحیة المسكن وعدم القدرة على تلقي العلاج المناسب
إلى التعرف على واقع الفقر فى مصر وبصفة خاصة فى الریف المصرى، وكذلك بعض سیاسات  وتهدف الدراسة

وبرامج الدولة للتخفیف من حدة الفقر والتعرف على أثر هذه السیاسات والبرامج فى  التخفیف من حدة الفقر ومدى 
  .       موائمة هذه السیاسات فى تحقیق أهدافها

فقر الریفى فى مصر والظروف التى أدت إلى تفاقم مشكلة الفقر فى مصر    وقد تعرضت الدراسة لأسباب ال
.                              بالإضافة إلى علاقة الفقر بالتدهور البیئي كما بینت الدراسة ممارسات الفقراء فى إستخدام الموارد الزراعیة

تنمیة والتخفیف من حدة الفقر مثل سیاسة كما  أوضحت الدراسة بعض السیاسات والبرامج الحكومیة فى مجال ال
.                             تدعیم النمو الاقتصادي وسیاسة التنمیة البشریة ورفاهة المجتمع وبرامج الضمان الاجتماعى والدعم

َوعند دراسة اثر عجز الموازنة والتضخم على الفقر اظهرت الدراسة ان الدولة قد حققت نجاحا ملحوظا فى تخ فیض َ
 الا أن هذا النجاح لم یستمر عبر السنوات التالیة 98/99 حتى 91/92العجز فى الموازنة العامة للدولة من عام 

ومن ثم كان  له الاثر السلبى على المدیونیة وزیادة معدلات التضخم والتى یتأثر بها الفئات ذات الدخل المنخفض 
  .ًوأیضا معدلات الاستثمار والتشغیل

 ویعد ذلك 2007/2008عام % 18.3الدراسة أرتفاع معدل التضخم فى السنوات الأخیرة لیصل الى   كما بینت 
  . مؤشرا سلبیا وفى غیر صالح أصحاب الدخول الثابتة فى المجتمع

أما عن برامج تحسین المعیشة من خلال القروض والتى تنفذ من خلال توفیر القروض عن طریق صندوق التنمیة 
عن % 345.9 بزیادة قدرها 2007ن الدراسة زیادة القروض الممنوحة من الصندوق عام المحلیة حیث تبین م

كما ان  الصندوق الاجتماعي .  مما أدى إلى زیادة المشروعات وزیادة  فرص العمل1990القروض الممنوحة عام 



تنفذ من خلال الاعانات للتنمیة قد ساهم فى تمویل المشروعات الصغیرة، وبالنسبة لبرامج الأمان الاجتماعي والتى 
ٕمثل معاش السادات واعانات العاملین السابقین والمعاشات الضمانیة ومعاش الطفل فقد بینت الدراسة انة قد حدث 

  .زیادة فى عدد الأسر المستفیدة منها خلال السنوات الاخیرة
 تمویل الانفاق الحكومى كما تعرضت الدراسة للسیاسات الاجتماعیة فى مجال مكافحة الفقر وتم مناقشة مؤشرات

  .على كل من التعلیم والصحة والغذاء ودور كل منهم فى التنمیة الریفیة وبالتالى على التأثیر على مستوى الفقر 
وتناول الجزء الأخیر من الدراسة مؤشرات الانجاز واثر السیاسات حیث تم تناول بعض مؤشرات الانجاز المختلفة و 

التى حققت زیادة ملموسة فى النتاجیة الفدانیة وصافى العائد الفدانى للعدید من المحاصیل انجازات التنمیة الزراعیة و
 حیث تبین ان هناك 2007-1998الرئیسیة واتضا تنمیة المشروعات الصغیرة على مستوى المحافظات خلال الفترة 
من % 47.1استحوذت على حوالى سبع محافظات هى المنیا والشرقیة والدقهلیة والغربیة وأسیوط وقنــا وسوهاج قد 

الموارد الموجهة من الصندوق الاجتماعى للمشروعات الصغیرة واظهرت الدراسة استحواذ بعض  محافظات الصعید 
من إجمالي تمویل الصندوق خلال فترة الدراسة مما یؤكد على % 26.2وهى المنیـا وأسیوط وسوهاج على حوالي 
  . العمل بقري الصعیدالأهتمام بعمل امشروعات  وتوفیر فرص

وقد تعرضت الدراسة الي اثر تطبیق ألیات السوق على مستوى الفقر حیث تبین ان الأصلاح الاقتصادي أدي إلي 
أرتفاع الأسعار نتیجة إطلاق حریة ألیات السوق مما أدي إلي انخفاض القوة الشرائیة بصفة عامة و لاصحاب 

كما انخفضت التغطیة الكمیة لجملة المتاح من . صفة خاصة الدخول المنخفضة و لاصحاب الدخول الثابتة ب
الغذاء فى السوق المصري للأحتیاجات الصحیة لجملة السكان واضحت الدراسة أنه لو تقرر رفع الدعم عن دقیق 
الخبز البلدى فسوف ترتفع أسعارها بمقدار ثلاثة أضعاف السعر المدعم مما یخفض الكمیة المطلوبة ومن ثم متوسط 

هلاك الفرد منه وهذا مؤداة زیادة نسبة السكان الذین لا تكفى دخولهم لسد الحد الادنى  أو تغطیة الاحتیاجات است
  .الغذائیة الصحیة 

  :قدمت الدراسة التوصیات التالیة:التوصیات 
 توظیف ادوات الاقتصاد الكلى فى تحقیق عملیة التنمیة وعلاج مشكلة الفقر :أولا

                                       : صیاغة السیاسات التي تهدف للحد من الفقر، وهيعندد من العوامل  ینبغي التأكید على عد
 اتباع سیاسات نقدیة ومالیة حذرة تهدف لتقلیل مستوى التضخم، لأن استمرار ارتفاع الأسعار یشكل عائقا امام  - 1

  .   راءعلاج مشكلة  الفقر في المجتمع ویزید من حدة تهمیش الفق
 عدم استخدام الضرائب غیر المباشرة لما في ذلك من عبء على الطبقات محدودة الدخل ونظرا لما تتسم به - 2

.                                هذه الضرائب بخاصیة التراجعیة، حیث تتحمل الطبقات الفقیرة في النهایة العبء الأكبر من تلك الضرائب
ى تقلیص قبضة الدولة على المشروعات والنشاط التجاري، بما یسمح لتوسیع دور  اتباع  سیاسات تعمل عل- 3

  .    القطاع الخاص في تحقیق النمو



ویتطلب هذا الأمر تسهیل إجراءات منح التمویل اللازم لهذه :  توسیع قاعدة المشروعات الصغیرة والمتوسطة- 4
.                                       تاحة في السوق لتلك المشروعات المشروعات بشروط میسرة ، ونشر المعلومات بشأن الفرص الم

  . زیادة الأستثمارات في صعید مصر مع التركیز على تشجیع المشروعات كثیفة العمالة - 5
  :لتفعیل سیاسات التعلیم والاستفادة منها فى مجال مكافحة الفقر یمكن اتباع الآتى: ثانیا 
ن التعلیم، وزیادة نسبة تسجیل الإناث في التعلیم و إلغاء الرسوم الدراسیة التي یتم تقلیل معدلات التسرب م •

 . تحصیلها في مرحلة التعلیم الأساسي، وتنفیذ إجراءات لترشید نفقات مرحلة التعلیم العالي
فیجب وٕاذا أردنا تحقیق تخفیض مقبول في مستوى الفقر، . زیادة كفاءة الإنفاق العام في مجال محو الأمیة •

 .وضع خطة شاملة تستهدف كافة الأمیین أینما وجدوا، وذلك لكسر حلقة الفقر التي تنتقل من جیل لآخر
توجیه خریجات الجامعات للقیام بدور إیجابى فى عملیة محو الأمیة أثناء فترة أداء الخدمة العامة بعد التخرج،  •

 . ا لتشجیعهن على القیام بذلكمع زیادة الحافز الممنوح لهن شهری
 .تحسین أداء المدرسین من خلال تنفیذ نظام فعال للمساءلة وربط المكافآت الممنوحة لهم بالإنجازالفعلى  •
توزیع وجبة غذائیة یومیا على أطفال المدارس الابتدائیة، وذلك بهدف تقلیل الأثر السلبي للفقر على الصحة  •

 .والقدرات الفكریة للأطفال في مصر
 :بالنسبة لتفعیل دور السیاسات الصحیة لصالح الفقراء من خلال  : ثالثا

 .    إعادة تخصیص الإنفاق العام على الصحة لصالح برامج الصحة الوقائیة .1
 .   إعفائهم من الرسومالمعالین، الذین یجب أن یتممد مظلة التأمین الصحي لكي تشمل فئات الأرامل و .2
مع التأكید على حمایة . تحسین النظام الغذائي للمجموعات المعرضة للخطرتصمیم وتنفیذ برنامج یهدف ل .3

 .                                                      الأطفال على وجه الخصوص
 .المناطق  التي یسود الفقر فیها مد البنیة الأساسیة الصحیة مثل المیاه النظیفة والصرف الصحي إلى .4
للدعم، یسمح للفقراء بتلقي هذه الخدمات جزئیا مجانا، وجزئیا بسعر منخفض مدعوم،  تطبیق نظام متعدد  .5

  .في حین یتم تغطیة عنصر التكلفة من خلال زیادة أسعار تلك الخدمات على غیر الفقراء
                                                          فیما یتعلق بسیاسة الدعم وشبكات الامان الاجتماعى ورفاهة المجتمع : رابعا 

 یعتبر استمرار الدعم ضرورة حتمیة في الحاضر والمستقبل القریب، إذ یؤدى إلغائه إلى أعباء اقتصادیة - 1
واجتماعیة فادحة، كما أن مقترح استبدال دعم الأسعار ببدیل نقدي نتیجة تسرب الدعم ألي غیر مستحقیه یواجه 

لمتاح معرفة دخولها بدرجة معقولة من الدقة هي فئة المشتغلین بالحكومة، وهى صعوبات أولها أن الفئة الوحیدة ا
أما الفئات الأخرى شاملة العاطلین والعاملین . فئة تتناقص أهمیتها النسبیة باستمرار نتیجة انحسار التشغیل الحكومي

ر دخولهم فضلا عن الوصول في القطاع الخاص والباعة الجوالة والمتعیشین من إیراد عقارات قدیمة فیصعب تقدی
  . إلیهم بدعم نقدي



 یجب اتخاذ إجراءات إضافیة تضمن وصول  الخدمات الناتجة عن الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعیة  - 2
  .إلى الفقراء عند أسعار تكون فى  إستطاعتهم

 للضمان الاجتماعي و  تطویر النظم الرسمیة-أ:  دور شبكات الأمان الإجتماعى من خلال ضرورة تفعیل - 3
ویجب تمدید هذه النظم   إلى جمیع العاجزین عن العمل سواء فى المناطق الحضریة أو . توسیع نطاق تغطیتها

فیجب على وزارة الضمان الاجتماعي إعادة تعریف الفئات المستهدفة من السكان لكي تشمل جمیع . الریفیة
 تتزاید الحاجة للسماح بالمنظمات - ب. عیش في فقر مدقعالمجموعات المعرضة للخطر والتي تعرف على أنها ت

غیر الحكومیة القائمة حالیا لإعطاء الدعم لمجموعاتها الخاصة من المستفیدین ولزیادة نطاق تغطیتها فیما بین 
 . ّالمجموعات الأكثر فقرا والمعرضة للخطر

 الخاصة من المستفیدین ولزیادة نطاق  السماح للمنظمات غیر الحكومیة القائمة لإعطاء الدعم لمجموعاتها- 4
 . ّتغطیتها فیما بین المجموعات الأكثر فقرا والمعرضة للخطر، مثل كبار السن والمعاقین والأرامل والمطلقات

كما یجب أیضا تشجیع المنظمات غیر .  تخفیف بعض القیود واللوائح التي تحیط بعملیات قیامها بجمع الأموال- 5
 أكبر في الدفاع عن حقوق السكان وعلى تشكیل منظمات تمثل القاعدة العریضة منهم الحكومیة على لعب دور

 .تمثیلا صحیحا
 التنسیق  فیما بین وزارات التعلیم والصحة والتضامن الاجتماعي بخصوص الدعم الذي توفره كل من هذه - 6

  .الوزارات بهدف توفیر شبكة ضمان شاملة لفقراء
      تدامةالتنمیة الزراعیة المس: خامسا

ضرورة الاستمرار فى تنفیذ برامج للتنمیة الزراعیة الافقیة والرأسیة بما یحقق استفادة فقراء الریف من الاراضى 
.                                                   الجدیدة وخلق فرص عمل لهم واستفادتهم من زیادة الانتاجیة الزراعیة للمحاصیل وزیادة ارباحهم 

وفى هذا الاطار  یجب زیادة الأموال المخصصة للبحوث وبذل مزید من الجهد في الجامعات والمعاهد البحثیة من 
  .أجل التوصل إلى تكنولوجیا مناسبة لزیادة إنتاجیة الحیازات الزراعیة الصغیرة

  الاقراض الموجه للفئات الفقیرة: سادسا 
یة زیادة الموارد المالیة لصندوق التنمیة المحلیة وزیادة حجم الفئات المستهدفة من جانب الصندوق وتوسیع اهم

قاعدة المستفیدین من قروض الصندوق الاجتماعى للتنمیة والعمل على حل مشاكل راغبى الاقتراض مع البنوك 
  .الوسیطة 

 ل النقاط التالیة ویمكن تفعیل دور مؤسسات المجتمع المدنى من خلا: سابعا
 ضمان مشاركة سیاسیة ومدنیة أكبر من خلال إعادة صیاغة حقوق المواطنة  •
 زیادة درجة اللامركزیة والإشراف المحلي •
 تقویة مؤسسات المجتمع المدني •
 . البدء في تنفیذ مشروعات جدیدة ومبتكرة تهدف لتوفیر علاج فعال لمشكلة البطالة في مصر •



             ر فى المدى الطویلخطط محاربة الفق: ثامنا 
یجب ان تركز خطط محاربة الفقرعلي المدى الطویل على هدف رئیسى وهو تحقیق التنمیة البشریة، والتي بدورها 

 محاور رئیسیة أولها القناعة والالتزام السیاسي والحكومي عدةتستلزم  اعادة  صیاغة السیاسات العامة للدولة في 
 وحدها القادرة علي أن تحدث النمو الاقتصادي لیس فقط في المدى القصیر بل بمعدل بأن التنمیة البشریة هي

مستمر ومتزاید، والقناعة أیضا بأنها المدخل المؤدي لحمایة البیئة والحفاظ علي الموارد بل وبلوغ حجم مستقر 
ات وفقا لأولویات التنمیة للسكان، وهذا الالتزام وتلك القناعة لابد أن تترجم في صورة إعادة توزیع الاستثمار

ٕالبشریة، مع تطبیق اللامركزیة الكامل في السلطة واتخاذ القرار واعطاء الدور الرئیسي للمشاركة في تحدید 
  . أولویات المشروعات لأفراد كل مجتمع محلي من خلال مؤسسات مجتمعیة تتمتع بالحریة والدیمقراطیة

      توسطةتوسیع قاعدة المشروعات الصغیرة والم: تاسعا
  اهمیة توسیع  قاعدة المشروعات الصغیرة والمتوسطة ویتطلب هذا الأمر تسهیل إجراءات منح التمویل اللازم لهذه 
المشروعات ، ونشر المعلومات بشأن الفرص المتاحة في السوق لتلك المشروعات من خلال غرف التجارة المعنیة 

روعات الصغیرة والكبیرة بما قد یسفر عن نشوء ترتیبات تجاریة بكل صناعة، وتعزیز الروابط التجاریة بین المش
  .وتكامل بینهما

  منح إعفاءات ضریبیة  للمشروعات الریفیة: عاشرا 
نظرا لان احد الاسباب  الهامة لزیادة الفقر في القطاع الریفي هو  عدم كفایة الدخل المتولد من النشاط الزراعي 

ومن ثم فان اتخاذ الإجراءات التي تهدف لتشجیع الاستثمار الخاص في . فلمتطلبات نمو عدد السكان في الری
ومن ثم یجب ان یتضمن ذلك تطبیق الحوافز . الأنشطة غیر الزراعیة في القطاع الریفي یعد امرا ضروریا

یة التي والإعفاءات الضریبیة الممنوحة للمشروعات التي یتم إنشائها في المدن الجدیدة على المشروعات غیر الزراع
  .سیتم  إنشائها في الریف

 


